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انتهاك الأخلاقيات والمهنية الطبية:

تموي�ل  استحقاق  )سحب  السجون  في  الإدارية  اللوائح  تعديل  قانون  مشروع 
الخدمات الصحية التي من شأنها أن تحسن جودة حياة السجين الأمني( 2022

ورقة موقف: لجنة الأخلاقيات التابعة لأطباء لحقوق الإنسان

الخلفية
السجون  مصلحة  التزام  في  تراجع  هنالك  كان  الأخيرة،  السنوات  مدار  على 
تجاه حق من تحتجزهم )سواء أكانوا سجناء جنائي�ي أم ״أمني�ي״(. كانت مصلحة 
السجون تنظر إلى نفسها، إلى ما قبل بضعة سنوات، بوصفها ملتزمة بسلة 
تغي�ير  طرأ  الأخيرة،  الفترة  خلال  الدولة.  في  بها  المعمول  الصحية  الخدمات 
تنصلت  السجون، حيث  للقانون، في سياسات مصلحة  الجانب، ومخالف  أحادي 
وقامت  الصحية،  السلة  إلى  المستندة  الصحية  الخدمات  بتوفير  التزامها  من 
بتغي�ير نظمها الإدارية بحيث صار من غير الواضح اليوم ماهيّة سلة العلاجات 
والأدوية التي تلتزم مصلحة السجون بتوفيرها، حيث إن المصلحة أيضا لا توفر، 
عمليا، بي فترة وأخرى، الخدمات الواردة في السلة الصحية. وعلى ضوء تنصل 
مصلحة السجون من السلة الصحية المحددة في قانون الت�أمي الصحي العام، 
يعمل الجهاز الصحي للسجناء من دون سلة صحية محددة وواضحة، فيما يفتح 
الباب أمام التعسف، وفيما يتعارض بصورة خطيرة مع التزام المصلحة بوصفها 
كبير  تراجع  التسبب في  يحاول  لكي  يأتي  الآن  المشرّع  إدارية. وها هو  هيئة 

في التشريع الأساسي المتعلق بالأمر.

مشروع القانون
في مشروع القانون المذكور، وردت العبارات التالية: ״لا يحق للسجي الأمني 
الحصول من الدولة على تموي�ل لعلاج يهدف إلى تحسي جودة الحياة، بما في 
الأدوية״.  سلة  في  عليها  المنصوص  غير  والأدوية  التجميلية  العلاجات  ذلك 
وي�ؤكد المشروع على أن ״أحكام هذا النص لا تنتقص من أحكام المادة رقم 3 

من قانون حقوق المريض للعام 1996״، فهل هذا صحيح؟

تعارُض مشروع القانون مع قانون حقوق المريض وغيره من تشريعات

ورد في القسم رقم 3 من قانون حقوق المريض: أ( يحق لأي شخص يحتاج إلى 
علاج طبي تلقيه بموجب جميع الأعراف، وبحسب الشروط والترتيبات المتّبعة، 
من آن لآخر، في الجهاز الصحي في إسرائيل. )ب( في حالة الطوارئ الطبية 

يحق للإنسان تلقي علاج طبي عاجل من دون شرط.
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لا تميز الترتيبات المعمول بها في إسرائيل بي تحسي جودة الحياة وبي أي 
تلقي  للمريض  ״يحق  بأنه  القانون  من  الخامس  البند  يحدد  إذ  آخر.  طبي  علاج 
أو  الطبية،  الجودة  أو  المهني،  المستوى  ناحية  من  سواء  لائق،  طبي  علاج 
المعاملة״. ولا يُست�ثنى السجناء من قانون حقوق المريض، حيث ينطبق هذا 
القانون بصورة مفصلة على مصلحة السجون، وذلك، أيضا، بموجب البند رقم 

27 من القانون.

مشمولا  أساسيا  دستوريا  حقا  يعد  الصحة  في  الحق  فإن  ذلك،  جانب  وإلى 
القانون  من   2 رقم  المادة  في  مكرّس  حق  وهو  الكرامة،  في  الحق  في 
كرامة  فإن:  الأساس،  القانون  على  وبناء   .1 وحريته.  الإنسان  كرامة  الأساس: 
الإنسان وحريته ليستا كافيتي لمنع انتهاك الحقوق الواردة في القانون، بل 
الحقوق  بوجود  المجرّد  الاعتراف  يتجاوز  فاعلا،  عملانيا-  معنى  ״تحملان  إنها 
وسلامته،  الجسد  كرامة  في  الحق  فإن  عليه،  وبناء  ومكانتها...״2.   الأساسية 

والحق في الصحة، كامنان في ״جوهر حماية حقوق الإنسان في إسرائيل״3. 

التي وقّعت  تلك  الدولية، وبضمنها  المعاهدات  يتعارض مع  القانون  مشروع 
عليها إسرائيل:

تشتمل النصوص التفسيرية للقانون على محاولة للادعاء بأن ״مشروع القانون 
المريض،  حقوق  قانون  في  الواردة  الأساسية  المريض  بحقوق  يضر  لا  هذا 
عندنا[.  من  الخط  ]ت�ثخي  إسرائيل.״  عليها  وقعت  التي  الدولية  والمعاهدات 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  فإن  ذلك،  ورغم 
)1966( الذي صادقت عليه إسرائيل في العام 1991، يكرّس حق كل إنسان في 
وإلى  تحقيقها،  يمكن  التي  والنفسية  البدنية  الصحة  معاي�ير  بأعلى  التمتع 
لحقوق  العالمي  الميثاق  من   25 رقم  البند  ملاحظة  مثلا  يرجى  ذلك،  جانب 
هو  والثقافية،  والاجتماعية،  الاقتصادية،  الحقوق  مجلس  إن   .)1948( الإنسان 
الهيئة المسؤولة عن التفسير والإشراف على تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول 
المذكرة   2000 سنة  المجلس  نشر  أنشطته،  إطار  وفي  المجلس.  في  الأعضاء 
اللائقة  التطبيق  وطريقة   12 البند رقم  تفسير  ت�تناول  والتي   ،14 العامة رقم 
له4. كجزء من الملاحظة رقم 14، تم ت�ثبيت واجب الدول في ضمان تطبيق الدول 
للحق في الصحة من دون أي نوع من التمي�يز، وهذا ينطبق أيضا على التمي�يز 

1  راجعوا ,  حق الاست�ئناف المدني رقم 4905/98 جمزو ضد يشعياهو )27.3.01( إلى جانب جاي موندلك، 

الحقوق الاجتماعية- الاقتصادية في الخطاب الدستوري الجديد )بالعبرية(، الدورية السنوية ز، ص 65.
2  الالتماس المدني 9185/03 طننبويم ضد هآرتس )22.10.03(.

3  است�ئناف المحكمة العليا رقم 2887/04 مديغم ضد سلطة أراضي إسرائيل )15.4.07(.

 CESCR, General Comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health   4

 )article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(, 11 August
2000. Full text is available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/

 .Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
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ضد السجناء. كما ورد بأن من واجب الدول اتخاذ تدابير حقيقية لغرض التطبيق 
أن  كما  وعملية.  هادفة  الخطوات  هذه  ت�كون  أن  يجب   ،12 رقم  للبند  الكامل 
هنالك واجب بالعمل بلا كلل وبصورة دائمة لغرض تطبيق البند. كما أن هنالك 

أيضا ت�أكيد على حظر أي تراجع عن تطبيق الحق في الصحة، بموجب الميثاق.5

علاوة على ذلك، فإن مشروع القانون ينتهك واجب عدم التمي�يز في تطبيق 
مخالفات  بتنفيذ  قاموا  الذين  الفلسطيني�ي  يستهدف  لأنه  الصحة،  في  الحق 
للمشروع  التفسيرية  التعليقات  من  واضح  هو  كما  اليهود،  عن  دونا  أمنية، 
الشأن،  هذا  في  واضح  شرط  تحديد  إلى  القانوني  المشروع  هذا  :״يهدف 
الذي  الطبي  للعلاج  تموي�ل  تلقي  في  الحق  وسحب  الرئيسي،  التشريع  في 
يعرف بأنه يحسن جودة الحياة، أو غير المشمول في السلة الصحية، للسجناء 
أنّه، حتى  البيان  التخري�بي ضد دولة إسرائيل״. )وغنيّ عن  بالنشاط  المتهمي 
إلا  أيضا مرفوضا من أساسه،  القانون  لكان هذا  اليهود،  تطبيقه على  تم  لو 
أن التمي�يز هنا يركز على البعد السياسي العقابي(. ورد في المذكرة الرابعة 
عشرة الخاصة بالحق في الصحة في الظروف الأساسية، ت�أكيد على مبدأ عدم 

التمي�يز، بوصفه واحدا من أسس إتاحة الخدمات الصحية:

Accessibility has four overlapping dimensions: )i( Non-discrimination: 
health facilities, goods and services must be accessible to all, especially 
the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law 
and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.6” 

كما ورد في البند رقم 18 من الملاحظة رقم 14، تم تفصيل الظروف التي تبرر التمي�يز: 

“the Covenant proscribes any discrimination in access to health care and 
underlying determinants of health, as well as to means and entitlements 
for their procurement, on the grounds of race, colour, sex, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, property, 
birth, physical or mental disability, health status )including HIV/AIDS(, 
sexual orientation and civil, political, social or other status, which has 
the intention or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or 
exercise of the right to health.7”

 The Mandela( وعلى الرغم من أن إسرائيل غير موقّعة على قواعد مانديلا
العامة  الجمعية  تبنته  الذي  السجناء،  لمعالجة  الأدنى  المعيار  وهي   )Rules

 Id. at ¶ 32. “If any deliberately retrogressive measures are taken, the State party has the   5

 burden of proving that they have been introduced after the most careful consideration of all
 alternatives and that they are duly justified by reference to the totality of the rights provided for
.“.in the Covenant in the context of the full use of the State party’s maximum available resources

 )General Comment No. 14 section 12 )b  6

7   المصدر السابق. البند رقم 18.
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للأمم المتحدة، إلى أن هذه القواعد قد حظيت بدعم المحكمة العليا، واستناد 
على  وتؤكد  العلني،  الدولي  القانون  من  جزءا  تشكل  وهي  إليها،  المحكمة 

واجب توفير الخدمات الصحية المتساوية لأفراد المجتمع: 

The provision of health care for prisoners is a State responsibility. Prisoners 
should enjoy the same standards of health care that are available in the 
community, and should have access to necessary health-care services free 
of charge without discrimination on the grounds of their legal status.

في ورقة الموقف الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، سنة 2020، حول هذا 
 organizational models of prison health considerations:الموضوع، تحت عنوان

for better governance ورد التالي8 )التشديد على الكلمات من عندنا(: 

Since 2013, as set out in the policy brief Good governance for prison health 
in the 21st century, WHO and partners have recognized that states have 
a special, sovereign duty of care for people in prison )1(. Furthermore, 
states are accountable for all avoidable health impairments to people 
in prison that are caused by inadequate health-care measures or 
inadequate prison conditions with respect to hygiene, catering, space, 
heating, lighting, ventilation, physical activity and social contacts. This 
implies that prison health services should maintain professional, ethical 
and technical standards that are at least equivalent to those applying to 
public health services in the community.

 التمي�يز بين تحسين جودة الحياة وبين 
 الرعاية الطبية الأساسية هو تمي�يز غير 

لائق وغير أخلاقي
الرعاية  عن  له  تمي�يزا  حقا،  الحياة  جودة  تحسي  ماهيّة  تعريف  المستحيل  من 
الطبية الأساسية. يمثل الأمر نقاشا مستمرا في أخلاقيات علم الأحياء، ورغم 
تحسي  طرائق  على  قيود  فرض  يمكن  هل  حول  يتمحور  المذكور  النقاش  أن 
)enhancement( حياة الإنسان، حتى في ظل عدم وجود مرض، باسم مبادئ 
المتوقعة، وما  السلبية غير  الإسقاطات  أو  توزيعها،  والعدالة في  الموارد، 
إلى ذلك )Hofamann 2017(، إلا أن هذا النقاش لا يخدم كأداة للتمي�يز و / أو 
منع العلاج. من الواضح، بالتالي، بأن تعريفا على هذا النحو يهدف إلى حجب 
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336214/WHO-EURO-2020-1268-41018-55685-eng.pdf  8

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336214/WHO-EURO-2020-1268-41018-55685-eng.pdf
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الرعاية عن إنسان أو فئة معينة، ليس أخلاقيا، وي�ؤدي إلى انتهاك الحق في 
الصحة كما عرفته منظمة الصحة العالمية: حق ، لا ينبغي انتهاكه، لكل إنسان 

من دون علاقة للأمر بأفعاله. 

وبالفعل، فإن هنالك نماذج عالمية تقيّم نجاعة تقنيات، وأنواع علاج، وأدوية، 
الصحية  الخدمات  سلة  لتوسيع  العامة  اللجنة  هي  إسرائيل  في  وأشهرها 
)يشار إليها فيما يلي باسم ״اللجنة العامة״(، ولكن هنالك فرق كبير بي هذه 

النماذج وبي القانون المقترح.

يتمثل هدف اللجنة العامة في ״إنشاء سلة صحية من شأنها توفير استجابة 
للمجتمع ككلّ، بطريقة تضمن وجود بنية تحتية واسعة لتوفير العلاج الطبي 
مع  والمتعددة،  المتنوعة  المجتمع  لاحتياجات  الواسعة،  والاستجابة  اللائق، 

تخصيص الموارد المحدودة على أنجع وجه ممكن.9״ 

بمعنى آخر، تحترم اللجنة العامة الاعتبارات الواردة أيضا في المواثيق الدولية، 
إلى جانب الاعتبارات المتمثلة في المهنية والأخلاقيات الطبية. ولا يوجد في 
هذه اللجنة أي اعتبار لأفعال الفرد أو الفئة المجتمعية، أو إلى اعتبار الصحة 
بوصفها مكافأة، كما أن مبادئ اللجنة ومبادئ قانون الت�أمي الصحي العام، 
״المساواة  بـ  قدما  الدفع  عينيها  نصب  وضعت  التي  الصحة  وزارة  وسياسات 
في الصحة في جميع السياسات״10. وفي تناقض صارخ، يهدف مشروع القانون 

المشار إليه إلى حجب العلاج عن فئة سكانية محددة.

لقد اضطررنا في أطباء لحقوق الإنسان إلى خوض نقاش مماثل حينما شددت 
السلطات الأمنية الإسرائيلية سياستها في منح التصاري�ح لمرضى قطاع غزة، 
المكوث في إسرائيل  أو  الحواجز  إما عبور  يتطلب  لتلقي علاج  الدخول  لغرض 
2007، أثناء الاشتباكات بي حركتي حماس وفتح11. وقد قضى موقف الدولة بأن 
إسرائيل معفاة من أي التزام تجاه سكان قطاع غزة، وبأن مرور المرضى لن 
يتاح إلا في الحالات التي تنطوي على ״خطر الموت״، لا في حال وجود خطر 

9  راجعوا وزارة الصحة، اللجنة العامة لتوسيع سلة الخدمات الصحية، موقع وزارة الصحة. حيث تقوم 

المرض؛  معالجة  في  التقنية  نجاعة  التالية:  ت  الاعتبارات  على  بناء  وغيرها  التقنيات  بتصنيف  اللجنة 
كون التقنية واقية ضد المرض، كون التقنية منقذة للحياة أو تحول دون الوفاة؛ كون التقنية منقذة 
للحياة أو تحول دون الوفاة؛ إطالة الحياة والتعامل مع جودة الحياة المتوقعة؛ وجود بديل علاجي، 
الت�كلفة على  المعنية؛  التقنية  البلاد والعالم حول استخدام  تجربة في  البديل؛ وجود  نجاعة  وفحص 
المستوي�ي الفردي والوطني؛ الفائدة المتوقعة من إدراج التقنية في السلة على المدي�ي القصير 

والبعيد، وغيرها.
تصريحات مشويه بار سيمان طوف، المدير العام لوزارة الصحة، من :شلوميت آفني وإيمها أباربوخ،   10

المساواة في الصحة في جميع السياسات: كتيب إرشادي لتخطيط وتقي�يم السياسات الصحية الهادفة 
وزارة  الصحة،  في  الفوارق  تقليص  مجال  في  والاقتصادي  الاستراتيجي  التخطيط  مديرية  للمساواة، 

الصحة، كانون ثاني )يناير( 2017. )بالعبرية(
تحليل  فينغارتن.  ميري  طبي،  أخلاقي  موقف  إشهار  إي�رز:  معبر  على  إسرائيل  سياسات  راجعوا:    11

أخلاقي: البروفيسور ميخائيل فينغارتن ود. كوبي أراد.

https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%96-%D7%A2%D7%96%D7%94-2007.pdf
https://www.phr.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%96-%D7%A2%D7%96%D7%94-2007.pdf
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يتهدد ״جودة الحياة״. وقد ألمح فحص بيانات المرضى إلى أن ״المعيار الطبي 
الأول للفرز يتمثل، على ما يبدو، في الحؤول دون الوفاة المتسببة بصورة 
مباشرة عن منع الدخول إلى إسرائيل. وبسبب عدم وجود تبري�ر طبي لمثل هذا 
النوع من الفرز غير العادل، يبدو أن سبب وجود هذا المعيار ليس طبيا، بل هو 
سياسي״. وقد حسم كاتبو ورقة الموقف بأن مثل هذا التصنيف ينتهك قواعد 
اعتبارات  على  يقوم  لا  طبي  شبه  إجراء  يمارس  حيث  الطب،  مهنة  أخلاقيات 
طبية، ويتمّ لأغراض غير طبية، بصورة ت�تعراض مع مصالح بعض المرضى. يمكن 
القول أن الفرز الطبي هنا أيضا- الفرز بمعنى: أي علاج يتلقاه السجي- لا يتم 

بناء اعتبارات طبية، بل وبالذات بناء على اعتبارات سياسية عقابية.

في مشروع القانون الذي نتناوله، يبرز البعد السياسي - العقابي، في التمي�يز 
شديد الوضوح الذي يتبناه، كما أوضحنا أعلاه.

مجال  في  العاملي  خلالها  من  التشريعية  السلطة  تجبر  التي  الحالة،  هذه 
من  الوضوح  شديدة  حالة  في  ستضعهم  العلاجات،  بي  الاختيار  على  الطب، 
المهنية  بالمبادئ  الالتزام  بي  الفصل  على  وستجبرهم  المزدوج،  الولاء 
والأخلاقيات الطبية من جهة، وبي الانصياع للقرار السياسي. في حال تم إقرار 
إن  الطبية،  الطواقم  أعضاء  والطبيبات، وباقي  الأطباء  القانون، سيكون  هذا 
طلب إليهم القيام بمثل هذا التمي�يز، مجبري�ن على رفض القيام به، بالاستناد 

إلى المواثيق والقواعد الأخلاقية ذات الصلة بالمهن الطبية المختلفة:

تنص نقابة الأطباء العالمية على وجوب تلقي، حتى من حرموا من حريتهم، علاجا 
طبيا تنطبق عليه ذات المعاي�ير المتوفرة لمن هم خارج السجن، كما تؤكد على أن:

The term “persons deprived of liberty” refers to all regardless of the 
reason for their detention as well as of their legal status, from pre-trial 
detainees to sentenced persons.12 

كما تؤكد المدونة الأخلاقية للممرضات في الولايات المتحدة إلى أن أولئك 
الذين يعملون في السجون، في إشارة ذات صلة بقضيتنا، )وفقا للمادتي 8 
العدالة الاجتماعية في  و9(، ملزمون بحماية حقوق الإنسان، وتعزي�ز مبادئ 

التمريض والسياسات الصحية 13. 

التشريعات  مع  يتعارض  نفسه  القانون  كون  عن  النظر  وبغض  الواقع،  وفي 
المحلية والدولية وينتهكها، فإن الأطقم الطبية ملزمة بفعل الصحيح، لا فقط 
في تلافي الأذى. وبناء عليه، وابتداء من اللحظة التي يتم فيها تحديد معيار 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-edinburgh-on-prison-conditions-   12

/and-the-spread-of-tuberculosis-and-other-communicable-diseases
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لعلاج طبي في الدولة يليق بقيمها وقيم مجتمعها الطبي، فإنه يتحول إلى 
معيار يجب توفيره لجميع من هم تحت مسؤوليتها، وخصوصا حينما يتعلق الأمر 

بالمحتجزي�ن غير القادري�ن على الحصول على الرعاية الصحية بقواهم الذاتية.

بناء على ما تقدّم، نحن مقتنعون بأن هذا القانون غير قانوني، وأنّه إن تم 
إقراره، يجب رفض الالتزام به.

كتابة: هداس زيف

لدِرمان،  زوهّر  د.  بنينغا،  تسفي  د.  والموقّعون:  الأخلاقية  المشورة  مقدّمو 
البروفيسور  يعقوب،  بن  نعمي  السيدة  أرطوم،  جليت  د.  فاغنر،  نوريت  د. 
روتي  البروفيسورة  بيرمانس،  باتينا  د،  رولريا،  عِدو  د.  دافيدوفيتش،  نداف 

سطالنيكوفيتش.

المشورة والخلفية القانونيتي: المحامي تامير بلانك.




